مواضيع حاسمة في السوق المفتوح 


Crucial Issues in an Open Market





الأسئلة الأساسية في سوق الاتصالات المستقبلية المتحررة (الليبرالية) 





* 	كيف يمكن تطوير الخدمة العامة؟ وما هي تكلفة ذلك ومن سيقوم بالدفع؟ 


* 	ما هو إطار العمل المستقبلي للأعمال الدولية والتشغيل الدولي؟ 


* 	كيف سيتم ترخيص شبكات الاتصالات؟ وما هي الشروط التي سوف تتضمنها الرخصة؟ 


* 	كيف سيتم ضمان البيئة التنافسية العادلة؟ 


* 	ما هي حدود التأثيرات الاجتماعية على السوق المتحررة؟ 





الخدمة العامة  Universal Service


 


تعريــــفات 


* 	الخدمة العامة: تقديم خدمات الاتصالات التي تسمح بوصول الحد الأدنى المقبول من 	الخدمات بجودة محددة لكافة المستفيدين أينما وجدوا وفي ضوء الظروف الوطنية المتاحة 	وبسعر مقبول. إن مفهوم الخدمة العامة يشمل أيضا الخدمات للمستفيدين غير المجديين.


 


* 	التزامات الخدمة العامة: الالتزامات الموضوعة على مشغل أو اكثر لتقديم الخدمة العامة. 	التزامات الخدمة العامة غير المجدية اقتصاديا تعني تقديم مثل هذه الخدمات إلى المستفيدين 	الذين لن يقوم المشغل بتقديم الخدمة لهم إذا طبق المعايير التجارية للربحية. 





إن الهدف المؤكد من الخدمة العامة هو ضمان توصيل فوائد الخدمة الهاتفية ذات الجودة، وفوائد المنافسة والخيارات المتاحة منها لكافة المستفيدين.


 


من الضروري التركيز على هيكلية التعرفة مع المحافظة على الخدمة العامة في عملية تحرير خدمات الاتصالات. ولذلك فان من المهم وضع مبادئ عامة للخدمة العامة ووسائل تقديمها وتمويلها في ضوء المصاعب المالية والتجارية التي تواجه ذلك.


 


من المعترف به إن الالتزامات لتقديم الخدمة الهاتفية الأساسية بسعر مقبول من كافة الزبائن يمكن إن ينتج عنه إلزام المشغلين لتقديم الخدمة إلى زبائن ليست لديهم الحوافز الاقتصادية لخدمتهم.





 ويعوض معظم مشغلو الاتصالات في الوقت الحاضر كلفة تقديم هذه الخدمة من خلال العائدات المحصلة من مناطق التشغيل ذات الربحية. ومع ذلك فلا بد من إعادة النظر في هيكلية التعرفة لتعكس التكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة. في الدول التي بدأت فيها مثل هذه العملية يرى البعض بان تعرفة المكالمات المحلية يجب زيادتها بينما يجب تخفيض المكالمات الوطنية والدولية. 





إن التغيرات التكنولوجية والتجارية الدراماتيكية في قطاع الاتصالات تعني بان تكلفة الاتصالات في هبوط مستمر ويرافق ذلك تحسن في الجودة. وتكون مهمة السياسات في موضوع الخدمة العامة ضمان وصول الفوائد المرتبطة مع هذه التغيرات إلى كافة المستخدمين وعدم اقتصارها على الأقلية. مع إن نظام الحلقات المحلية Local Loop يبقى واحدا من المواضيع الأكثر تكلفة في بناء شبكات الاتصالات فان هناك العديد من العوامل تساهم في خفض تكلفة هذا النظام. 





أولا: إن الاتصالات الراديوية أو اللاسلكية أصبحت ذات تكلفة واقعية وأصبحت بديلا ارخص لوصل الزبائن على الشبكات الثابتة. ويؤكد ذلك على حاجة مشغلي الاتصالات بان يسمح لهم بالحرية الكاملة التي تتيحها التكنولوجيا لربطهم بالشبكة العامة. والسماح باستخدام تكنولوجيا الراديو لتقديم الخدمة الهاتفية العامة من قبل المشغلين الآخرين. 





ثانيا: تساهم المنافسة والتقدم التكنولوجي بخفض الأسعار لأجهزة التراسل والمقاسم المطلوبة لخدمة الحلقات المحلية، وتساهم في ذلك أيضا التقنيات والأنظمة الرقمية والتي تحسن من جودة الخدمة المقدمة وتسمح بتقديم خدمات جديدة. مع أن هناك فشلا في تقديم مثل هذه الخدمات للزبائن من قبل العديد من المشغلين. 





ثالثا: تقديم خدمات الاتصالات من خلال الخدمات الأخرى المقدمة، مثل تلفزيون الكوابل،  يقلل تكلفة تقديم الخدمة الهاتفية خاصة للأمور السكنية. في نفس الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة تقديم الخدمات فان التغيرات التقنية تساهم في إزاحة توازن تكلفة الشبكة من حساسية الاستخدام إلى التكلفة الثابتة وتقليل أهمية المسافة في تحديد التكلفة. وهذا عامل إضافي لهيئات التنظيم لدعم إعادة التوازن وتقليل الأسعار. 





تقليل اعتماد التعرفة على المسافة والاستخدام يدخل مكاسب جوهرية. ويستفيد العديد من الزبائن من مدة الاستخدام ومن خفض سعر الوحدة، ولكن بالنسبة للزبائن الذين يستخدمون التلفون بشكل خفيف وللمتطلبات الحياتية فقط سيكونون معرضين للخسارة من عملية إعادة التوازن. وهذا يؤكد على أهمية هيئات التنظيم الوطنية في إدارة عملية إعادة التوازن وإزالة التشوهات العامة وتطوير مخططات تهدف إلى التعامل مع الزبائن ذوي الاحتياجات الخاصة. 





إن عملية تحرير خدمات الاتصالات يجب أن تتصل مع عملية تعديل وإعادة توازن هيكلية التسعير. وتشكل هذه العملية عاملا هاما في تطوير القطاع والاستغلال الكامل للخدمات الحالية والجديدة. وتؤدي التعرفة العالية والمشوهة إلى إعاقة انتشار الاتصالات التقليدية والمتقدمة وخدمات المعلوماتية. يمكن أن يخدم تحرير البنية التحتية التوجه نحو إيجاد هيكلية تسعير اكثر فعالية وتشجع على تطور اكبر لهذا القطاع. 





لذلك فإن الهدف المزدوج هو تزويد المستهلك والأعمال بالبدائل مع ضمان تقديم خدمات الاتصالات بأسعار تنافسية وتقديم الخدمة العامة لكافة المواطنين. أن هدف توصيل الخدمة الأساسية لكافة المواطنين يؤكد على الحاجة لتقديم هذه الخدمة بجدوى اقتصادية معقولة وضمان تقديم هذه الخدمة بتكلفة اقل للبعض، إذا كانت عملية إعادة توازن هيكلية الأسعار تؤدي إلى خروج بعض الزبائن من الشركة بسبب غلاء الأسعار للخدمة الهاتفية الأساسية. أن هذا ليس عاملا لمعالجة الخلل ولكن تطوير مخطط لتلبية احتياجات المواطنين والزبائن غير الاقتصاديين. 











الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالخدمة العامة 





1. 	لماذا تفرض التزامات الخدمة العامة؟





الأصل في فرض التزام تقديم الخدمة العامة هو سياسي، اجتماعي، اقتصادي. يفضل من الناحية السياسية توفر الحق للمواطنين في الوصول إلى إمكانيات الاتصالات التي تلزمهم للتعبير عن حقوقهم السياسية. ويفضل من الناحية الاجتماعية بان يتمكن الأفراد من استخدام إمكانيات الاتصالات لتجنب حساسية التمييز إلى مجموعات "غني بالمعلومات"  و "فقير بالمعلومات". 





إضافة لذلك هناك عوامل اقتصادية لتشجيع أصحاب المنازل والمزارع لربط أنفسهم بشبكة الاتصالات. وقد تبدو هذه العوامل ظاهرية ولا تؤخذ بالحسبان من قبل الأفراد عند اتخاذهم لقراراتهم الخاصة. ولا تقتصر الفوائد التي يحصل عليها الزبائن فقط من خلال عملية الربط مع الشبكة وإنما أيضا من خلال الفرص الإضافية التي يحصل عليها الزبائن الموجودين. وهنالك دليل على الفوائد الديناميكية التي يحصل عليها الاقتصاد من خلال تطوير قطاع الاتصالات. فالعلاقة بين التطور الاقتصادي وتطوير شبكة الاتصالات هي علاقة متبادلة: النمو في إحداهما يشجع النمو في الأخر.


 


وجود هذه الظواهر مع الاعتبارات السياسية والاجتماعية المذكورة سابقا تخلق حالة خاصة لفرض أهداف الخدمة العامة. ولكن من المفضل أن يكون هدف الالتزامات مختلف مع الزمن. وبالتحديد في مرحلة توسيع الشبكة ونمو السوق يفضل أن يكون هدف التزامات الخدمة العامة اقتصاديا بالدرجة الأولى لتشجيع الاقتصاد. وعند إكمال بناء الشبكة يكون هدف الخدمة العامة اجتماعيا بالدرجة الأولى. في المرحلة الأولى يفضل الإبقاء على تكلفة منخفضة للتركيب وتأجير الخطوط لتشجيع الطلب. وفي المرحلة التالية يجب أن ينصب التأكيد  على أن الهاتف يقدم للجميع وان يكون متوفرا لذوي الاحتياجات الخاصة. 





2. 	على أي مستوى يجب وضع التزامات الخدمة العامة؟ 





في الوقت الحاضر يتم وضع هذه الالتزامات في الدول التي طبقت مثل هذه الالتزامات على الخدمة الهاتفية الصوتية أو الخدمة الأساسية. وتتيح التكنولوجيا الحالية خدمات اكبر من الخدمة الهاتفية الصوتية مثل خدمات المعطيات والخدمات المرئية والمسموعة. هناك صعوبات في توسيع التزامات الخدمة العامة لتتضمن خدمات إضافية. 


أولا: إن العديد من هذه الخدمات لم يتم  فحصها بعد والتأكد منها في السوق ولا يوجد تأكيد بان أصحاب المنازل والأعمال سيحتاجون إليها بالمستوى المناسب.


 


ثانيا: إن استخدامها يعتبر رافدا للزبائن وطلبهم أن تكون هذه الخدمات بأسعار أرخص يفرض قيودا إضافية لنشرها لزبائن جدد يطلبونها رخيصة وذلك من اجل تغطية تكلفة هذه الخدمات التي ستقدم لزبائن لا يطلبونها. 





ثالثا: توسعة التزامات الخدمة العامة تزيد من تكلفة تلك الالتزامات والتي يجب توفيرها أما من خلال عملية الضرائب أو بمشاركة قطاع الاتصالات. التكلفة العالية يمكن أن تؤخر عملية المنافسة.  وبالرغم من كونه مناسبا مراجعة موضوع التزامات الخدمة العامة في ضوء التغير الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، فان حالة التوسع في تلك الالتزامات حاليا ضعيفة. 





3. 	كيف يجب تحديد كلفة التزامات الخدمة العامة ؟ 





أن تكلفة تلبية التزامات الخدمة العامة في أي مكان تتكون من مجموع الخسائر التي يتحملها المشغل نتيجة خدمته للزبائن الذين يلتزم بخدمتهم من خلال التزامات الخدمة العامة والذين لن يقوم بخدمتهم خلاف ذلك. ويجب أن تحتسب التكلفة على أساس التشغيل الفعال. 





وهكذا فان حساب تكلفة التزامات الخدمة العامة يتضمن التكلفة والعائدات المرتبطة بمجموعة من الزبائن، وحيث أن أقلية من الزبائن سوف تلزم بتكاليف التزامات الخدمة العامة فانه من المنطقي تقدير تكلفة الربط للزبائن المسببين للخسائر على أساس مقبول، أي حساب التكلفة  التي يمكن توفيرها من هؤلاء الزبائن إذا تم فصلهم من الشبكة. 





على أساس العائدات من الطبيعي معالجة كافة العائدات التي تدفع من قبل الزبون الذي تفرض عليه تكلفة التزامات الخدمة العامة كعائد محصل من هذا الزبون. وهناك عامل آخر لمعالجة بعض العائدات المحصلة من خلال المكالمات الواردة وعلى حساب هذا الزبون وعلى أساس أن هذه العائدات (أو بعضها على الأقل) سيضيع إذا كان هذا الزبون خارج الشبكة. وقد تم إجراء مثل هذه الحسابات في استراليا ودلت التجربة على نجاح هذه الطريقة.





وليس غريبا إن تختلف التكلفة المجردة لالتزامات الخدمة العامة تبعا لمستوى تطور الشبكة. فإذا كانت الشبكة مكتملة فان تكلفة تجنب عدم وصل المشترك تكون قليلة. وتكون التكلفة في المراحل الأولى لتوسيع الشبكة عالية. يترتب على ذلك إن التكلفة المجردة من التزامات الخدمة العامة (كجزء من عائدات الاتصالات) ستكون اكبر من الدول ذات الدخل المتوسط والقليل منها في الدول التي تكون شبكاتها مكتملة. 





4. 	كيف يمكن مواءمة التزامـــات الخدمة العامة 


	والتنافـــس فـــي أســـواق الاتصالات؟ 





لقد تم التأكيد بان تطور المنافسة سيدمر توفير التزامات الخدمة العامة ومع ذلك فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها موائمة التزامات الخدمة العامة والمنافسة. وأحد هذه الطرق المحتملة تلبية هذه الالتزامات من خلال الضرائب أو الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات. وقد لا يكون ذلك عمليا، على الرغم من إمكانية خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) من خلال الضرائب العامة كجزء من نظام الضمان الاجتماعي. 





والطريقة التقليدية لتغطية تكلفة التزامات الخدمة العامة هي بواسطة مشغل الاتصالات صاحب الاحتكار. وعندما تم إدخال المنافسة في بعض الأقطار تم اتخاذ قرار بالاستمرار بفرض التزامات الخدمة العامة وذلك لأغراض تشجيع الداخلين الجدد إلى سوق الاتصالات. 





قد يكون من الضروري على المدى البعيد المشاركة في تكلفة هذه الالتزامات من قبل كافة المشغلين وذلك لضمان إرساء مبدأ المنافسة على أسس سليمة وعادلة. إحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف تقدير التكلفة الفعلية لالتزامات الخدمة العامة من خلال استخدام الأساليب التي تم شرحها سابقا. ويمكن توزيع التكلفة الفعلية بعد ذلك على المشغلين. ويمكن تحقيق ذلك في الواقع العملي بواسطة التكلفة المدفوعة على المكالمات البعيدة والدولية من قبل المشغلين الدوليين والذين يسعون لاستخدام الشبكة المحلية.





وأينما وجدت المنافسة فانه من الممكن إدخال عطاءات متنافسة لتلبية التزامات الخدمة العامة. إذا اعتقدت الشركة بأن بإمكانها تلبية هذه الالتزامات بشكل أرخص مما هو محقق من قبل المشغل الحالي يمكن أن تتقدم لعمل ذلك. 





يمكن إيجاد عرض لتوضيح هذه الطرق في عدد من الأقطار التي أدخلت فيها المنافسة بما في ذلك استراليا، فنلندا، نيوزلندا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. 





5.	هل يمكن شمل التزامات الخدمة العامة مع التنافس 


	في الأقطار التي لا زالت فيها الشبكة تحت التطوير ؟ 





لقد وضحنا بان التزامات الخدمة العامة عادة ما تكون اكثر تكلفة من الدول التي استكملت فيها الشبكة. أحد الاستجابات هي تأخير المنافسة حتى تستكمل الشبكة وحتى يتم إعادة توازن التعرفة. ويتم تحقيق تكلفة التزامات الخدمة العامة من خلال المشاركة. ويتجاوز هذا الأسلوب الاقتصاديات فيما يتعلق بفوائد المنافسة في الاتصالات والتي تشمل الحوافز للمشغلين لزيادة الفعالية والإمكانية للمشرع للحصول على معلومات المقارنة المتعلقة بالتكلفة والفعالية. ولذلك من الأفضل تطبيق أحد الطرق التالية:


 


الطريقة الأولى: هي حساب تكلفة الخدمة العامة على زمن التشغيل أو على أساس قاعدة مرنة مع الآخذ بالاعتبار انه عندما تستكمل الشبكة فان التكلفة الناتجة عن خدمة الزبائن غير المربحين سوف تقل. تقدر كلفة التزامات الخدمة العامة في مرحلة تطوير الشبكة وبعد ذلك على إنها معدل الخسائر التي تحصل قبل وبعد إنهاء الشبكة. هذه الطريقة سوف تقلل قيمة تقديرات تكلفة التزامات الخدمة العامة ويضمن التحويلات من المشغلين الآخرين في المرحلة المبكرة إلا أن هذه التقديرات سوف تكبر تدريجيا وتتطلب حسابات معقدة.





الطريقة الثانية: يمكن أن تتم عن طريق تحديد المنافسة في السوق على شرائح معينة، مثل المكالمات البعيدة والدولية، والطلب من الشركات الداخلة والموجودة في هذه الشرائح المشاركة في تكلفة التزامات الخدمة العامة عن طريق الدفع لصالح هذه الالتزامات. 





الطريقة الثالثة المحتملة: تقديم مساعدة للمشغلين الذين سيقدمون الخدمة للمناطق غير المربحة كنوع من التعويض والمساعدة. يمكن تحقيق الفائدة المتوخاة للتكلفة من خلال الاستغلال الأفضل أو من خلال استخدام تكنولوجيا رخيصة مثلا الراديوية. 








6. 	الخلاصة


 


تتطلب كافة هذه الوسائل تحليلا جديا. يمكن أن يكون البديل عن استبعاد المنافسة مكلفا لكفاءة الشبكة. وقد دلت الدراسة على انه لا يوجد سبب يدل على أن التزامات الخدمة العامة لا يمكن تلبيتها في إطار التنافس. ولكن الطريقة المختارة لتحقيق ذلك سوف تعتمد على الحالة. فالأقطار ذات الشبكات غير المتطورة يمكن أن تعتمد وسائل مختلفة عن الأقطار الأخرى التي لا توجد فيها معوقات كبيرة لإدخال المنافسة. 





الربط المشترك 





التعريف: 


الربط المشترك يعني الوصل الفيزيائي والمنطقي لإمكانيات المؤسسات التجارية التي تقدم خدمات وشبكات الاتصال من اجل السماح للزبائن بالربط مع الشبكات المختلفة لغايات الاتصال وذلك لضمان التشغيل المشترك للخدمات ومن اجل زيادة الخيارات المتاحة لمستخدمي الاتصالات.





هناك عدة أنواع من حالات الربط المشترك والتي تتميز عن بعضها أحيانا وتتشابه أحيانا. وفيما يلي نبين طريقة واحدة للتفريق بينهما. 





المجموعة I - 	وتتعلق بأجهزة المشتركين (CEP) الموصولة مع الشبكة الهاتفية العامة (PST‎N) وشبكات خدمات القيمة المضافة (VANS) والشبكات الخاصة الموصولة مع الشبكة العامة (PSTN). 





المجموعة II - الوصل المشترك من الحامل إلى الحامل Carrier to Carrier وتتعلق بالربط المشترك للشبكات الثابتة العامة بما في ذلك بعيدة المدى والمقاسم المحلية الثابتة (LEC) المتنافسة.





المجموعة III - الوسائل اللاسلكية والأقمار الصناعية الثابتة / المتنقلة والتي تتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة.


 


ويعتمد منطق التصنيف المشار إليه سابقا على ما يلي: 





المجموعةI  - هي عادة الأقدم في الحصول على الترخيص والاعتماد، وسبب ذلك أنها لا تعتبر منافسة لمؤسسة الاتصالات المحتكرة (PTO). ولا يتم إصدار تشريعات لها باستثناء اعتماد النوع لأجهزة المشتركين (CPE) وبعض المواصفات الخاصة بمقاسم المشتركين الفرعية الخاصة (PBXs). ويسمح المشرع لمؤسسة الاتصالات المحتكرة بفرض رسوم عليهم كزبائن ذوي حجم كبير.


 


المجموعة II - وتمثل الموجة الأولى للمتنافسين مثل (MCI) ومزودي الوصل المنافسين. 





المجموعة III - هي على الغالب المؤثرة ما لم يشكل المتنافسون الرئيسيون فـــــي المستقبل والذين يستخدمون التكنولوجيا الأكثر تطورا، والذين يستطيعون تقديم الخدمة للمواقع (في الأقطار) التي لا تتوفر فيها الشبكات النحاسية التقليدية والتي لا يتوقع أن تتوفر فيها  لعدة سنوات أو انه لا يوجد جدوى اقتصادية من أيجاد مثل هذه الشبكات.


 


التوجه الحالي هو وجود مؤسسة الاتصالات المحتكرة والقليل من المستجدين الصغار. ويعتبر هذا تبسيط كبير للأمور حيث أن هناك العديد من الحالات التي يوجد فيها عدة مشغلين عالميين وعدة  مشغلين مستجدين بعضهم يمثل مؤسسات كبيرة على الأقل في أسواق بلدانهم. وهذا بدوره يدعو لإيجاد وسائل اكثر تعقيدا. 





بنية الربط المشترك 





وتكون سياسة الربط المشترك  قريبة أو تتداخل مع العناصر الأخرى لسياسة الاتصالات والتنظيم وأهداف الاستثمار. والربط المشترك بالتحديد هو أداة لتطبيق سياسة التنافس في الأقطار ولذلك فان له نتائج اقتصادية تتعدى قطاع الاتصالات. لذلك فان الربط المشترك هو في صلب مهمة التنظيم ولا يمكن التعامل معه بانعزالية، ولا يمكن التطرق لمواضيع الربط المشترك دون التطرق للمواضيع الأخرى المتعلقة بدور وحالة المنظم  وقوته وإجراءاته وموارده . فالربط المشترك الفعال يتطلب منظم فعال.





عندما تقوم الحكومة باتخاذ قرار سياسي بالسماح بالتنافس عن طريق تفريع الموردين فان المشغلين الجدد الذين يضمن لها الوصول للسوق سيحتاجون إلى ربط مشترك مع الشبكة القائمة. وتعتمد إمكانية هؤلاء الجدد للمنافسة مع مؤسسة الاتصالات المهيمنة بشكل مباشر على مجموعة واسعة من المواضيع والشروط التي تحكم عملية الربط المشترك مع المؤسسة المهيمنة. إذا كانت عملية الربط المشترك صعبة وتعاني من مشاكل بيروقراطية أو تمييزية أو عدم كفاءة أو مكلفة فان المنافسة الفعالة لن تأخذ دورها أو في افضل الأحوال سيكون لها اثر محدود ويمكن أن تؤدي إلى فشل القادمون الجدد. 





وهناك ضرورة لبعض هيئات التنظيم بالتدخل لحماية القادمين الجدد. ومع تطور السوق وزيادة مستوى التنافس لا بد من وجود تشريعات بشكل اكبر. إضافة لذلك هناك وسائل أخرى، سيتم التطرق إليها لاحقا،  يجب أن تجرب للوصول إلى نفس النتائج مع هدف المحافظة على اقل ما يمكن من التشريعات من اجل الوصول إلى ربط مشترك افضل. 





وهناك صلة وثيقة بين الربط المشترك ومواضيع سياسة الاستثمار. فالعديد من الدول تؤمن حاليا بان الطريقة الأساسية لتسريع تطوير الاتصالات وتوسعة البنية التحتية للاتصالات هي بإدخال عدة مشغلين والذين سيتأثر حجم استثماراتهم بكفاءة الربط المشترك. تتطلب هذه الاستراتيجية ربط مشترك فعال وإلا لن يكون هناك تجارب من المستثمرين. 





وهناك مواضيع منفصلة، إلا أنها ذات علاقة في موضوع الربط المشترك على المستوى الدولي. وهذه العناصر تتنامى أهميتها وتحتاج إلى دراسة مستقبلية مستفيضة ولكنها ليست موضوع البحث المفصل الآن. 





أهداف سياسة الربط المشترك 





ويمكن تلخيص أهداف الربط المشترك كما يلي: 





أ) 	تلبية احتياجات الزبائن من خلال تشجيع التنافس في عملية الربط المشترك للشبكات ومن 	خلال النطاق الواسع للخدمات الجديدة. ويعتبر هذا الهدف العام الأهم.


 


ب) 	المساعدة في خلق ظروف جذب للاستثمار وذلك لغايات استكمال ونمو البنية التحتية 	والتجديد.


 


جـ) 	المشاركة في النمو الاقتصادي الشامل من خلال توفير الخدمات وشبكات الاتصالات 	الحديثة.





د) 	توفير الشروط اللازمة للتنافس العادل بين المؤسسة المهنية والقادمين الجدد.





هـ) 	ضمان التوصيل عبر الشبكة بحيث يستطيع الزبائن الاتصال مع بعضهم البعض. ويمكن أن 	يشكل هذا الهدف عند تطبيقه سواء بين الدول أو بين المشغلين داخل البلد سياسة دولية عامة 	لموضوع الربط المشترك. 





المواضيــــــع 





ماذا يحتاج القادم الجديد ؟ 





في الأحوال الطبيعية سيعتمد الداخل للسوق على مؤسسة الاتصالات المهيمنة حيث انه يحتاج للربط مع شبكتها. وبالمقابل سيكون منافسا دائما لها، ولذلك سيعتبر من المخاطر التي تؤثر على أعمالها. إضافة لذلك فان المؤسسة المهنية سيكون لها حافزا محدودا للسماح له باستخدام إمكانياتها ولهذا السبب على المنظم التدخل إذا أراد قيام منافسة فعالة. 





بوضوح فان القادم الجديد والذي يحتاج إلى الوصل مع نظام المؤسسة المهيمنة عليه القيام بالعديد من الاحتكاك مع المؤسسة  المهيمنة في الأمور التشغيلية والتجارية والتقنية. ومن اجل ضمان سير هذه الأمور بسلاسة وفعالية على المنظمين تحديد البرتوكول والمحاسبة التي يتعامل من خلالها القادمين الجدد مع المؤسسة المهيمنة بوضوح وذلك قبل السماح بعملية التنافس. هذه الترتيبات يجب أن تقلل أو تلغي أية فرصة إعاقة أو تأخير للمؤسسة المهيمنة أو مثيلتها وإلا فان العملية برمتها ستتأثر. وقد دلت التجارب على أن المشغلين المهيمنين لا يكرهون إحباط عملية التنافس مع القادمون الجدد عن طريق وضع العديد من العراقيل أمام الربط المشترك. بمعنى آخر سيكون المنظم معني بتدبير وحل هذه المشكلات عندما تظهر ويجب أن يكون لديه الموارد والخبرة للقيام بمثل هذه النشاطات.


�
متطلبات القادم الجديد:





أ) 	تكلفة مناسبة حيث أن مستوى التكلفة (وأيضا هيكلية التكلفة) هي مؤشر حرج فيما إذا كان 	القادم الجديد يستطيع البقاء أم لا. وفي العديد من الحالات فان تكلفة الربط المشترك تشكل 	40 - 50% من التكلفة.





ب) 	إمكانية اختيار المواقع في شبكة المؤسسة القائمة "لنقاط الربط المشترك"، تقرير عدد هذه 	النقاط والربط معها دون تأخير، فإذا تم تحديد عدد ومواقع هذه النقاط من قبل المؤسسة 	المهيمنة فقد يضطر القادم الجديد إلى تقديم مستوى اقل وغير مشجع من الخدمات.


 


جـ) 	تحديد معايير تقنية مناسبة، وكذلك الحال بالنسبة لموضوع الترابط مع الشبكة القائمة.


 


د) 	الإجراءات التنظيمية للعمل مع المؤسسة المهيمنة من خلال عمليات غير فعالة يمكن أن 	تتضمن ملاحظات عامة. أحد التقنيات التي يمكن التوصية بها إيجاد وحدة مختصة داخل 	المؤسسة تكون مهمتها تنظيم العلاقة مع المنافسين. وأينما أمكن إيجاد معايير ثابتة  تتعامل 	من خلالها هذه الوحدة. 





هـ) 	ما هي الأرقام التي سيتم تحديدها. ترتيبات الأرقام وكيفية الوصل مع قاعدة معلومات الترقيم 	المستخدم في المؤسسة المهيمنة.


 


و) 	قواعد واضحة تضمن حماية المعلومات السرية الخاصة بزبائن القادم الجديد وعدم قيام 	المؤسسة المهيمنة باستخدام هذه المعلومات. وتجنب إلحاق أي أذى أو إساءة من هذا القبيل 	قد تسبب كسب الزبون الخاص بالقادم الجديد إلى المؤسسة المهيمنة من خلال انتهاج مثل 	هذه الأساليب.


 


ز) 	عدم استخدام أي تمييز في الجودة والخدمات وهذا يجب ان يكون منسجما مع التعرفة 	المعلنة من قبل المؤسسة المهيمنة.


 


ح) 	التأكيد على أن التعرفة تعكس التكلفة بحيث يكون هناك مؤشرات لاتخاذ القرار المناسب بهذا 	الخصوص. 





ط) 	عدم تقييد ربط الخدمات لضمان عدم شراء القادم الجديد لخدمات جديدة لا تحتاجها 	عملية الربط المشترك.


 


ي) 	الترتيبات التي تلزم الشركة المهيمنة بالتباحث مع القادم الجديد وتقديم عرض له خلال فترة 	محددة. هناك حافز كبير للمشغل المهيمن لاستخدام تكتيك التأخير في المباحثات الخاصة 	باتفاقية الربط المشترك. 





ك) 	يحتاج القادم الجديد لمعلومات مؤقتة ولقرارات تصدر في الوقت المناسب من قبل 	المشغل 	المهيمن. 


�



هل يترك اتفاق الربط المشترك لللاعبين أنفسهم أو للمنظم ؟ 





عند اتخاذ القرار السياسي يجب الاهتمام بموضوع الربط المشترك. وهناك سؤال محوري وهو: هل يتم تحديد هذه المواضيع من خلال التشريعات القانونية، أي بواسطة المنظم، أو من خلال قانون المنافسة العامة مع التوجيه. والسؤال هنا إلى أي مدى يجب أن تحل هذه المواضيع في السوق، أي من خلال المباحثات وبأقل تدخل ممكن من هيئة التنظيم. إذا أرادت الحكومة أو المشرع أن يخلق حقل جيد للمتنافسين في الاتصالات فان ذلك لا يتم عمله بالضرورة من خلال سياسة الربط المشترك وحدها. 





أما الطريقة الأخرى لمعالجة هذا السؤال عن سياسة الربط المشترك فهي بالسؤال عن دور كل من اللاعبين الأربعة: مزود الخدمة المهيمن، القادم أو القادمون الجدد، المنظم، والمحكمة أو المؤسسات الأخرى التي يرجع إليها من النواحي القانونية. 





هذا التوصيف للاعبين الأربعة مبسط للغاية في النموذج التقليدي وفي العديد من الأقطار يبقى المهيمن فقط إضافة للقادم الجديد أو القادمين الجدد. وتحتاج سياسة الربط المشترك إلى اكثر من مهيمن وعدد كبير من القادمين الجدد. سوف تفرض بيئة المهيمنون المتعددون  التحديات الأصعب. 





ويمكن إبراز عدد من النقاط العامة:


 


أولا: العلاقات المحددة تعتمد على البلد المعني وعلى سياسات الاتصالات المعتمدة.


 


ثانيا: في تدعيم تلك العلاقات يلزم:


 


أ ) 	تحديد المواضيع الخاصة بالربط المشترك. 


ب) 	تحديد من منها يحتاج إلى حل (إذا كان بالإمكان) من خلال المباحثات بين المؤسسة 	المهيمنة والقادمين الجدد. 


جـ) 	اتخاذ القرار بكيفية التعامل مع الحالات التي تفشل فيها المباحثات بين المهيمن والقادم 	للتوصل إلى اتفاق. 


د ) 	تحديد الخيارات والعمليات والدور الذي ستقوم به هيئة التنظيم لمواضيع الربط المشترك التي 	لا تترك للتباحث المباشر؟ 





ثالثا: الخاصية الرئيسية في العلاقة بين المهيمن والقادم الجديد هي عدم التوازن في قوة السوق وذلك لهيمنة جهة واحدة مقابل مجموعة من القادمين الجدد، وبغياب المنظم يقع القادم الجديد تحت رحمة المؤسسة المهيمنة فيها يتعلق بالربط بالشبكة والتأخير في ذلك، وكذلك مستوى وهيكلية الرسوم المفروضة  والوصول إلى المعلومات ... الخ. ويؤدي تأثير عدم التوازن إلى عدم ترك المواضيع المهمة للربط للمباحثات التي تجري بين اللاعبين. وفي الحالات غير التقليدية التي يتواجد فيها عدة مشغلين، والتي يمكن أن يتوجه نحوها القادم الجديد، فان المنافسة تفرض رسوم الربط المشترك وتدخل المنظم قد لا يلزم. 





رابعا: على المنظم إيجاد التوازن الدقيق. إذا تم التعامل من قبل المنظم مع القادم الجديد على نحو غير ملائم في نواحي الربط المشترك فان ذلك سيقلل الحافز للقادم الجديد للاستثمار وكذلك يؤدي إلى جذب قادمون غير مجديون اقتصاديا. ويمكن أن يصبح القادم الجديد معتمدا على المنظم لدرجة كبيرة وغير مرغوبة وهذا بدوره يؤدي إلى قيام منافسة غير فعالة على المدى البعيد. 





خامسا: يحتاج المنظم موارد وخبرات مختلفة طبقا لموضوع الربط المحدد.  فعلى سبيل المثال، قد تتضمن شروط الدخول وجود خبرات قانونية، وكذلك يتطلب وضع تعرفة الربط والرسوم وجود اقتصاديين ومحاسبين، ويتطلب وضع الشروط الفنية والتشغيلية للربط وجود خبرات هندسية. 





إطار العمل للمباحثات الخاصة بالربط المشترك 





الجزء 1:	الشروط المسبقة التي توضع من قبل هيئة التنظيم 





1. 	إجراءات حل الخلافات. 


2. 	متطلبات إصدار / طباعة اتفاق الربط والمتطلبات الأخرى الخاصة بالإصدارات الدورية. 


3. 	متطلبات الوصول المتساوي والترقيم. 


4. 	متطلبات المشاركة بالإمكانيات. 


5. 	المتطلبات الخاصة بضمان المحافظة على المتطلبات الأساسية. 


6. 	متطلبات تخصيص واستخدام موارد الترقيم (بما في ذلك الوصول إلى دليل الخدمات 	وخدمات الطوارئ ... الخ). 


7. 	المتطلبات الخاصة بالصيانة وضمان الجودة من البداية للنهاية. 


8. 	أينما أمكن، ضمان عدم ربط تكلفة الربط المشترك والتي تمثل المساهمة في التزامات 	الخدمة 	العامة. 





الجزء 2:	المواضيع الأخرى الواجب تغطيتها في اتفاق الربط المشترك 





1. 	وصف خدمات الربط التي سيتم توفيرها.


2. 	شروط الدفع بما في ذلك إجراءات الفوترة. 


3. 	مواقع نقاط الربط.


4. 	المعايير الفنية للربط.


5. 	قياسات التوافق مع المتطلبات الأساسية.


6. 	حقوق الملكية الفكرية.


7. 	تعريف وتحديد احتمالية وقوع الأخطار ووسائل الأمن والحماية.


8. 	تحديد تكلفة الربط وتقييمها مع الزمن.


9. 	إجراءات فض المنازعات بين الفرقاء قبل طلب تدخل هيئة التنظيم.


10. 	مدة وفترة سريان الاتفاق. 


11. 	الإجراءات في حالة طلب التغيير المقدم من الفرقاء فيما يتعلق بالشبكة أو الخدمات 	المقدمة.








الجزء 3:	المواضيع الأخرى التي يمكن أن تغطي في اتفاقية الربط المشترك 





1. 	التوصل إلى ربط متوازن. 


2. 	المشاركة في الإمكانيات.


3. 	الوصول للخدمات الثانوية والمكملة والمتقدمة. 


4. 	إدارة الحركة / الشبكة. 


5. 	صيانة وجودة خدمات الربط. 


6. 	سرية وعدم نشر أجزاء من الاتفاقية. 


7. 	تدريب الكوادر.


�
حلقة مجموعة العمل 





اعتمادا على محتوى ورشة العمل فان النقاش داخل مجموعات العمل يؤدي للتوصل إلى توصيات حول استراتيجية إعادة هيكلية قطاع الاتصالات. وتهدف لقاءات ورشة العمل إلى تطوير مجموعة من التوصيات الخاصة بالاستراتيجيات والموجهة للحكومات. 





يمكن أن تختلف هذه الاستراتيجية من بلد لآخر، وخاصة بسبب اختلاف البيئة السياسية فيها. وعلاوة على ذلك فانه لا يوجد نموذج مثالي لعملية إعادة الهيكلة، وبالتالي يجب أن تتم المواءمة مع الأحوال السائدة في كل بلد. 





ويمكن أن تغطي الاستراتيجية المواضيع التالية:





الفصل بين البريد والاتصالات (إذا كانت هناك جدوى). 


المشاركة الحكومية. 


تأسيس هيئة التنظيم. 


إطار عمل هيئة التنظيم ومحتواه.


الطريقة إلى الليبرالية. 


الطريقة إلى التخاصية. 


التعاون الإقليمي. 


المساعدات المطلوبة. 


النواحي الاجتماعية. 


الموارد البشرية. 


تطوير الشبكة.


إدخال الخدمات الجديدة. 


المنافسة والترخيص.


 


إذا كان بالإمكان، فانه يمكن تجزئة الاستراتيجية إلى توصيات قصيرة المدى (3-5 سنوات) وتوصيات طويلة المدى (5 - 10 سنوات). 


 

















الجزء 
